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 )دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التشريع الاتحادي والتنظيم المحلي في إمارتي دبي وأبوظبي( 
Legal Protection of Volunteers in the United Arab Emirates (A Comparative Analytical Study in Light of Federal 

Legislation and Local Regulations in the Emirates of Dubai and Abu Dhabi) 
 الدكتور: عبد الله سالم محمد فاضل الحضرمي 

 كلية الشرطة  -عضو هيئة التدريس 
 دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة الداخلية 

 

 ملخص: 

يتنططاول هططذا البحططث الإطططار القططانوني المنظم للعمططل التطوعي في دولططة الإمططارات العربيططة المتحططدة، مع التركيز على الحمططايططة التي يقررهطا  

التشططططريع للمتطوع في مواجهة المخاطر التي قد تنشططططأ أثناء ممارسططططة النشططططاط التطوعي، وعلى توزيع المسططططؤولية القانونية بين المتطوع  

 في هذا المجال،    والجهة المنظمة
ا
 ملحوظا

ا
 وتنظيميا

ا
 تشططططططططططططريعيا

ا
أو المسططططططططططططتفيدة من العمل التطوعي. وقد شططططططططططططهدت دولة الإمارات تطورا

في شططأن العمل التطوعي ولائحته التنفيذية الصططادرة بقرار مجلس الوزراء    2018( لسططنة  13تمثل في صططدور القانون الاتحادي رقم )

، في مقدمتها قانون دبي رقم )إلى جانب تنظيمات م  2020( لسططططططنة 70رقم )
ا
بشططططططأن تنظيم العمل    2018( لسططططططنة  5حلية أكثر تفصططططططيلا

 التطوعي ولائحته التنفيذية، وسياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظةي بصيغتها المحدثة.

تنطلق الطدراسطططططططططططططة من إشطططططططططططططكطاليطة رئيسطططططططططططططيطة مؤداهطا أن تبطططططططططططططجيع التطوع لا يتحقق فقم بطإتطاحطة الفرص التطوعيطة وتنظيم إجراءات  

التسططططجيل والترخيص، وإنما يتطلب كذلك بناء منظومة قانونية وا ططططحة تحدد المركز القانوني للمتطوع، وتبين حقوقه والتزاماته،  

 من التدريب وا
ا
 عن الضططططططرر ومتى تتحمل  وتوفر له مسططططططتوت مناسططططططبا

ا
لسططططططلامة والتأمين، وتحدد على نحو دقيق متى يسططططططأل شططططططخصططططططيا

الجهة المنظمة المسططؤولية. وتكتسططب هذه المسططائل أهمية عملية خاصططة في التطوع التخصططصطط ي والطةي والميداني والتطوع في الأزمات  

 والفعاليات الكبرت.

وتعتمد الدراسططططططططة المنهج الوصططططططططفي التحليلي، مع مقارنة داخلية بين التنظيم الاتحادي وتنظيم دبي وسططططططططياسططططططططة أبوظةي، إضططططططططافة إلى 

وبع  المبطادئ البريططانيطة. وتخلص الطدراسطططططططططططططة إلى أن المنظومة   1997مقطارنطة محطدودة مع قطانون حمطايطة المتطوعين الأمريكي لسطططططططططططططنطة 

 
ا
 متقدما

ا
 بين    الإماراتية توفر أسططططططططاسططططططططا

ا
لحماية المتطوع، إلا أن وضططططططططوح قواعد المسططططططططؤولية والتأمين وتسططططططططوية المنازعات لا يزال متفاوتا

 في شططططأن التأمين الإلزامي بحسططططب درجة 
ا
المسططططتوت الاتحادي والمسططططتوت المحلي. وتقترح الدراسططططة تطوير قواعد اتحادية أكثر تفصططططيلا

دنى لمحتوت اتفاق التطوع، ووضطع آلية موحدة لتسطوية المنازعات الناشطئة  الخطر، وتحديد معيار الخطأ الجسطيم، وتوحيد الحد الأ 

 عن العمل التطوعي.

لسطططططططططططططنة  13العمل التطوعي؛ الحماية القانونية للمتطوع؛ المسطططططططططططططؤولية المدنية؛ التأمين؛ القانون الاتحادي رقم  الكلمات المفتاحية:  

 ؛ دولة الإمارات العربية المتحدة.2018

 

Abstract 

This study examines the legal framework governing volunteer work in the United Arab Emirates, with particular emphasis 

on the protection afforded to volunteers against risks arising during volunteer activities and on the allocation of legal 

liability between volunteers and organizing entities. It analyzes Federal Law No. 13 of 2018 on Volunteer Work and Cabinet 

Resolution No. 70 of 2020, together with Dubai Law No. 5 of 2018 and Abu Dhabi’s updated volunteering policy. The study 
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adopts a descriptive and analytical approach, supplemented by a limited comparative perspective with the U.S. Volunteer 

Protection Act of 1997 and selected UK principles. It argues that the UAE has established an advanced regulatory 

foundation, but that the degree of specificity concerning insurance, third-party liability, exemptions from liability, and 

dispute settlement differs between federal and local frameworks. It recommends a more uniform federal minimum 

standard for volunteer protection, risk-based insurance, clearer liability thresholds, standardized volunteer agreements, and 

accessible mechanisms for resolving volunteer-related disputes. 

Keywords: Volunteer Work; Legal Protection of Volunteers; Civil Liability; Insurance; Federal Law No. 13 of 2018; United 

Arab Emirates. 

 

 مقدمة

 يُعد العمل  التط عي  أحد أهم  ص    المشا كة المجتمعية،  إذ  يسمح  للأفراد  بتقديم  ال قت أو  الجهد  أو الخبر   لخدمة  الغير والمصلحة 

 
 
 العامة دون  مقابل مادي أو وظيفي .وقد تط  ت النظر  القان نية إلى التط ع بص    واضحة؛ فلم يعد يُنظر إليه باعتبا ه نشاطا

  تحكمه ق اعد  التسجيل  والترخيص 
 
  مؤسسيا

 
  خا ج دائر  التنظيم،  بل أصبح في  كثير  من الأنظمة القان نية نشاطا

 
  عف يا

 
 اجتماعيا

 .والتأمين وحماية البيانات والسلامة والمسؤولية 

  .فقد صد  
 
 وفي دولة الإما ات العربية المتحد ، تزامن ت سع المباد ات  التط عية مع  بناء إطا   تشريعي وتنظيمي متكامل  نسبيا

 القان ن  الاتحادي   قم )13 (لسنة 2018 في شأن العمل  التط عي، ثم  صد ت  لائحته  التنفيذية بقرا  مجلس  ال ز اء  قم  )70(

 إما    دبي القان ن   قم )5 (لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التط عي، وأتبعه في المشرع  أصد   ، المحلي  لسنة 2020 .وعلى المست ى 

اللائحة    2019   بالقرا  الإدا ي   قم )5 (لسنة  التنفيذية .كما تبنت إما   أب ظبي  سياسة متخصصة لتنظيم العملبإصدار 

  إلى نسخة محدثة تعزز  الأدوا  والمسؤوليات 
 
 . الآمنة  البيئة  ومتطلبات التط عي، وتط  ت هذه السياسة وص لا

 ،متلازمين :الأول  ه  تشجيع المشا كة المجتمعية وتيسير التط عمبدأين     وتكش  هذه التط  ات عن ت جه تشريعي يق م على

 والثاني ه   إخضاع النشاط  التط عي لض ابط تحمي  المتط ع والمستفيد  والجهة المنظمة  والغير .غير  أن  تحقيق  الت ازن  بين هذين 

 ،المبدأين  يثير  مسائل  قان نية دقيقة، من أبرزها  الطبيعة  القان نية لاتفاق  التط ع،  وحدود  التزام  الجهة المنظمة بسلامة  المتط ع

 ونطاق التغطية التأمينية، ومسؤولية المتط ع عن الخطأ، ومسؤولية الجهة المنظمة تجاه الغير، وأثر تجاوز  المتط ع حدود التد يب 

 .أو التكلي 

 وتزداد أهمية البحث في هذه المسائل مع  اتساع  مجالات التط ع  التخصص ي .فالمتط ع  قد يعمل  في المجال الصحي أو القان ني أو 

 الاجتماعي أو التقني أو في إدا   الأزمات والفعاليات، وقد يتعامل  مع أطفال  أو كبا   سن أو أشخاص من أصحاب الهمم أو بيانات 

 شخصية أو معل مات سرية .ومن ثم فإن الإطا  القان ني يجب ألا يكتفي بتشجيع التط ع من حيث المبدأ، بل ينبغي أن يحدد 

 .واجبات ال قاية والتد يب والإشراف والتأمين والسرية ومساءلة الأطراف  عند  وق ع الضر  

ً :مشكلة البحثً
ا
 أول

 تتمثل مشكلة البحث  في بيان  مدى كفاية  الإطا  القان ني الإما اتي الحالي في ت فير  حماية  مت ازنة  للمتط ع،  وفي تحديد المسؤولية 

 القان نية الناشئة عن العمل التط عي بص    واضحة ومتكاملة .فعلى الرغم من أن القان ن  الاتحادي وضع ق اعد عامة لتنظيم 

  أكثر صراحة في مسائل التأمين والإعفاء من المسؤولية ومسؤولية الجهة المنظمة 
 
 التط ع، فإن التنظيم المحلي في دبي تضمن نص صا

 تجاه الغير .كما  تبنت  أب ظبي سياسة تنظيمية  تركز  على  البيئة  الآمنة  والتد يب  والخص صية  والترخيص .ومن  هنا يث    التساؤل 

  للحماية والمسؤولية
 
 . ح ل  مدى اتساق  هذه المست يات التنظيمية، وما إذا كان  من  الأفضل تط ير حد أدنى اتحادي أكثر  تفصيلا
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ً :أسئلةً البحثً
ا
 ثانيا

 ما المقص د بالعمل التط عي والمتط ع في التشريع الإما اتي، وما الطبيعة القان نية للعلاقة بين المتط ع والجهة المنظمة؟ •

 ما أهم ص    الحماية التي ي فرها التشريع  الإما اتي للمتط ع، وبخاصة في مجالات السلامة والتد يب والتأمين  والخص صية؟ •

 ما حدود المسؤولية المدنية أو الجزائية للمتط ع عند وق ع ضر   أثناء تنفيذ العمل  التط عي؟ •

 متى تنتقل المسؤولية إلى الجهة المنظمة أو  الجهة المتط ع لديها تجاه  المتط ع أو الغير؟ •

 ما أوجه الاختلاف بين الإطا  الاتحادي وتنظيم دبي وسياسة أب ظبي، وهل تكش   هذه  الاختلافات عن حاجة إلى مزيد من الت حيد التشريعي؟ •

 ما الد وس التي يمكن الاستفاد   منها من بعض النماذج المقا نة دون  الإخلال بخص صية النظام القان ني الإما اتي؟ •

ً :أهمية البحثً
ا
 ثالثا

 تنبع الأهمية العلمية للبحث  من محدودية الد اسات القان نية المتخصصة - في حدود ما أمكن ال ص ل  إليه  من  خلال البحث 

 الإلكتروني في المصاد  المتاحة - التي تعالج بص    مركزية الحماية القان نية للمتط ع ومسؤوليته في دولة الإما ات .وقد وجدت 

 د اسات تتناول  سياسات التط ع  والعمل الإنساني وأثرها في التنمية المستدامة، إلا أن زاوية المسؤولية القان نية والتأمين والإعفاء 

 من المسؤولية  ما تزال  تستحق د اسة  مستقلة .أما  الأهمية العملية فتتصل  بحاجة  الجهات الحك مية والخاصة  ومؤسسات النفع 

 .العام إلى ق اعد واضحة  عند تصميم الفرص التط عية، وصياغة الاتفاقات، وإدا    المخاطر، والتعامل مع الح ادث والمطالبات 

ً :أهداف البحثً
ا
 رابعا

 . تحديد المركز القان ني  للمتط ع في التشريع الإما اتي •

 . تحليل حق ق  المتط ع والتزامات الجهة المنظمة للعمل التط عي •

 . بيان نطاق الإعفاء من المسؤولية وشروطه في تنظيم دبي •

 . تحليل مسؤولية الجهة المنظمة تجاه  الغير  والتزاماتها تجاه  سلامة المتط ع •

 .مقا نة المست ى  الاتحادي بالمست يات المحلية واستخلاص م اطن الق    والفج ات •

 .اقتراح ت صيات تشريعية وتنظيمية قابلة للتطبيق •

ً :منهج البحث وحدودهً
ا
 خامسا

 يعتمد البحث المنهج ال صفي التحليلي من خلال عرض النص ص القان نية والتنظيمية ذات الصلة وتحليلها في ض ء المبادئ 

 العامة للمسؤولية .كما يستخدم المقا نة الداخلية بين التشريع الاتحادي وتنظيم دبي وسياسة أب ظبي،  مع  مقا نة خا جية 

 محدود  بالقان ن  الأمريكي لحماية المتط عين  وبعض المبادئ  البريطانية ذات الصلة بالمركز القان ني للمتط ع والتأمين .ولا تهدف 

 . المقا نة إلى استنساخ حل ل  أجنبية، بل إلى اختبا  مدى اكتمال  الحل الإما اتي وتحديد البدائل الممكنة

ً :الدراساتً السابقة والفجوة البحثيةً
ا
 سادسا

 بعن ان »تحليل  سياسة  التط ع  2023 من الد اسات ذات  الصلة د اسة منى ج اد سلمان  المنش     في المجلة العربية للإدا   عام

 والعمل الإنساني في دولة الإما ات العربية المتحد  ودو ه في تعزيز التنمية المستدامة  .« كزت الد اسة على تحليل السياسة  العامة 

 والتشريعات والاستراتيجيات  ودو ها في تعزيز التنمية  المستدامة، وانتهت إلى أهمية  ت فير تشريعات واضحة  تضمن حق ق  الأطراف 

 ذات الصلة بالعمل  التط عي .وتفيد هذه الد اسة في تأكيد الصلة بين  تط    السياسة العامة والحاجة إلى الحماية  القان نية،  إلا 

 . أنها  لا  تركز بص    تفصيلية  على  المسؤولية  المدنية للمتط ع أو ت زيع المسؤولية  بينه وبين الجهة المنظمة

 ،كما ي فر برنامج متط عي الأمم المتحد   ب ابة معرفية تجمع التشريعات والسياسات المتعلقة بالتط ع في عدد كبير من الدول 

 ،وتؤكد أن  ق انين  التط ع  تؤدي عاد  وظائ  أساسية، من بينها  تمييز  التط ع  عن العمل المأج  ، وتحديد حق ق  والتزامات  المتط ع 

 وإزالة  العقبات القان نية أمام  التط ع، وإنشاء  ترتيبات  مؤسسية  داعمة .وتدعم  هذه المبادئ  الاتجاه الذي  يتبناه  البحث  في اعتبا  

  من بنية  تشريع التط ع وليس  مسألة ثان ية
 
  ج هريا

 
 .الحماية القان نية جزءا
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جري  لإعداد  هذ 
ُ
 لم  يظهر بحث إما اتي محكم  يحمل  بص    مباشر  م ض ع »الحماية ا البحث،   وفي حدود البحث  الإلكتروني الذي أ

 القان نية للمتط ع والمسؤولية الناشئة عن  العمل التط عي «ب صفه م ض عه المركزي  .ولذلك تتمثل الفج   المقترحة في الانتقال 

 من د اسة سياسة التط ع ب جه عام إلى د اسة البنية القان نية للحماية والمسؤولية والتأمين  وتس ية المنازعات، مع مقا نة 

 . مست يات التنظيم  داخل الدولة

 المبحث الأولً :الإطار القانوني للعمل التطوعيً في دولة الإماراتً

 المطلب الأولً :مفهومً العمل التطوعيً وطبيعته القانونيةً

 عرّف القان ن  الاتحادي  قم )13 (لسنة 2018 العمل التط عي بأنه نشاط فردي أو جماعي، من دون  مقابل مادي أو وظيفي، يهدف 

  دون  مقابل  مادي أو 
 
  تط عيا

 
 إلى تحقيق منفعة للغير .كما  عرّف المتط ع  بأنه كل شخص طبيعي أو اعتبا ي  مسجل يما س عملا

 وظيفي .ويكش   التعري  عن ثلاثة عناصر  أساسية :إ اد  المشا كة،  انعدام  المقابل المادي أو ال ظيفي، واتجاه  النشاط  نح 

 . منفعة الغير

 ومن الناحية  القان نية، يميز هذا  التعري  التط ع عن عقد العمل، لأن الغرض الأصلي من العلاقة ليس أداء العمل  لقاء أجر .غير 

 التشريع يتطلب في كثير من  الحالات التسجيل ،  أن انتفاء صفة  العامل لا يعني غياب الرابطة القان نية بين المتط ع والجهة المنظمة

 والترخيص والالتزام بميثاق  العمل التط عي،  كما أن تنظيم  دبي يذهب أبعد من ذلك من خلال  »اتفاق التط ع  «الذي يحدد  م ض ع 

 . العمل ومدته وساعاته والمخاطر  والتكالي   والالتزامات والتدابير المتخذ  عند الإخلال

 وعليه يمكن وص  علاقة التط ع بأنها   ابطة قان نية ذات طبيعة خاصة .فهي ليست عقد  عمل، ولا ينبغي مساواتها به من حيث 

 الأجر والامتيازات ال ظيفية، لكنها في ال قت ذاته  ليست  مجرد  علاقة مجاملة أو تبرع  معن ي  خالية من الآثا  القان نية .فالتسجيل

 . والاتفاق والتد يب  والتأمين والسرية والإشراف  كلها عناصر  تنش ئ التزامات متبادلة يمكن أن يترتب على الإخلال  بها  مسؤولية

 المطلب الثاني :نطاق التنظيم التحادي

 يشكل القان ن  الاتحادي  قم )13 (لسنة 2018 الأساس العام للعمل التط عي في الدولة .ويظهر من بنائه أن المشرع سعى إلى تنظيم 

 التسجيل  والترخيص وشروط المتط ع الطبيعي والشخص  الاعتبا ي  والزائر والفرق  التط عية  والجهات  المنظمة .كما   بط تنظيم 

  لميثاق العمل التط عي وللسجل  الذي يربط ال زا   والسلطات المختصة 
 
 الفرص التط عية  بالجهات المختصة، ووضع أساسا

 . والجهات المنظمة

 وتضع  ،وتفصل اللائحة التنفيذية الصاد   بقرا  مجلس ال ز اء  قم )70 (لسنة 2020 بعض الج انب الإجرائية والتنظيمية

 وتكتسب  اللائحة أهمية  خاصة لأنها تنقل   مفاهيم للمتط ع الطبيعي والاعتبا ي  والزائر والفرص التط عية وميثاق العمل التط عي

 . التنظيم  من  المبادئ العامة  إلى آليات التطبيق والتسجيل والتعامل مع الفرص والفرق  التط عية

 ويحسب للتنظيم الاتحادي أنه ي فر مظلة واحد  للعمل التط عي في الدولة، ويساعد على منع التح ل  غير المنضبط للعمل غير 

 المأج    إلى نشاط  يلتبس بعلاقة العمل أو يُستغل  بص     تخل  بحق ق  الأفراد .ومع  ذلك، فإن  ق اعد  الحماية  المدنية والتأمين 

  في النص  الاتحادي، وه  ما  يظهر بص    أوضح عند مقا نته بقان ن  دبي
 
 .وت زيع المسؤولية يمكن  أن  تك ن  أكثر تفصيلا

 المطلب الثالث :تنظيم دبيً

 يتسم قان ن  دبي  قم  )5 (لسنة 2018 بد جة عالية من التفصيل في الحق ق  والالتزامات والحماية .فقد ألزم الجهة المتط ع لديها

 بتحديد فئات  المتط عين  ون عية  الأنشطة  الملائمة  لقد اتهم،  وتد يبهم،  وت فير  المعدات  والمعل مات اللازمة، وت فير  تغطية  تأمينية

 ضد الإصابات والعدوى  والمسؤولية المدنية تجاه الغير في الأعمال التي تحددها هيئة تنمية المجتمع .كما ألزمها باتخاذ إجراءات 

 . ال قاية والسلامة والإشراف على المتط عين
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 كما يتطلب قان ن  دبي اتفاق تط ع يحدد بص    واضحة  م ض ع العمل وطرق  أدائه ومدته وساعاته، واسترداد التكالي ، وطبيعة 

 المخاطر  ووسائل الحماية، والتزامات  المتط ع، والتدابير  التي يمكن اتخاذها  عند  الإخلال .وتكش  هذه  العناصر عن فلسفة 

 
 
  من انتظا  وق ع الضر   ثم  البحث عن  المسؤول، يلزم القان ن  الأطراف بتحديد المخاطر  وال اجبات مسبقا

 
 . تشريعية وقائية؛ فبدلا

  للإعفاء من المسؤولية وآخر لمسؤولية الجهة المنظمة تجاه الغير .وه  اتجاه بالغ الأهمية 
 
  مستقلا

 
 والأهم أن القان ن  خصص نصا

 في مجال  العمل  التط عي،  لأنه يعالج أحد أهم أسباب التردد في التط ع، وه  الخ ف  من التعرض  لمطالبات قان نية نتيجة  عمل  تم 

 .أداؤه بحسن  نية لخدمة  المجتمع

 المطلب الرابعً :سياسة أبوظبيً

 اعتمدت  إما   أب ظبي سياسة لتنظيم العمل التط عي في ض ء القان ن  الاتحادي ولائحته التنفيذية .وتؤكد النسخة المحدثة من 

 السياسة  على  إنشاء  بيئة  تط عية فعالة، ونشر  ال عي، وتعزيز التط ع التخصص ي والخدمي،  وتمكين القطاع  بالتكن ل جيا،  ووضع 

 ،ض ابط تشجع المتط عين وتحميهم .ومن   كائزها  الأساسية تأسيس بيئة آمنة للتط ع تتضمن التد يب المناسب، وت فير المعل مات

 .وحماية الصحة والسلامة المهنية، والمحافظة على الخص صية  والسرية

 
 
  مؤسسيا

 
 كما تربط أب ظبي مما سة العمل  التط عي بنظام ترخيص وتنظيم للفرق  والجهات التي تستعين بالمتط عين، وت فر إطا ا

 لتسجيل الساعات والفرص .ويظهر هذا النم ذج أن الحماية لا تتحقق فقط بالنص ص المتعلقة بالتع يض، بل تبدأ من ج د 

 .الح كمة :تسجيل الجهة، تعري ، وض ح الفرصة، الإشراف،  الت ثيق، التد يب، وحفظ البيانات

 المبحث الثاني :صورً الحماية القانونية للمتطوع

 المطلب الأولً :الحماية من المخاطر وواجب السلامةً

 تبدأ الحماية القان نية للمتط ع  من مبدأ  ملاءمة  العمل  لقد اته ومؤهلاته وحالته  الصحية .فتكلي  متط ع  بعمل  يتجاوز  مؤهلاته 

 أو تد يبه  قد  يح له  من عنصر دعم للمجتمع  إلى  مصد   خطر  على نفسه  وعلى  المستفيدين .ولهذا  يربط تنظيم  دبي بين  طبيعة 

 .النشاط  وبين قد ات المتط ع، كما يشترط  في الأعمال  التخصصية استيفاء التراخيص المهنية والمتطلبات الفنية ذات الصلة

 ،ويترتب على واجب السلامة  التزام  الجهة  المنظمة  بإجراء تقييم  للمخاطر  قبل  تنفيذ  الفرصة  التط عية، وتحديد  المخاطر  المت قعة

 ووضع تعليمات واضحة للاستجابة للح ادث، وت فير  معدات  ال قاية عند الحاجة .وفي الأنشطة ذات الطبيعة الصحية أو الميدانية 

 الضعيفة، ينبغي أن يك ن  تقييم المخاطر أكثر دقة وأن  يتضمن التحقق من الخبر  الفئات      أو التقنية أو المرتبطة بالأطفال أو

 . والاختصاص ونطاق الصلاحية

،  وليس مجرد التزام أدبي .فإذا كان  الضر   نتيجة 
 
  أصيلا

 
  تنظيميا

 
 ومن منظ    المسؤولية المدنية، يمكن اعتبا  واجب السلامة التزاما

 تقصير الجهة  في التد يب  أو  ت فير  المعدات أو الإفصاح  عن  الخطر أو  الإشراف،  فإن  نسبة الخطأ إلى  الجهة  تصبح  أق ى  .أما  إذا 

 وفرت الجهة التد يب والمعدات والتعليمات ثم خالفها المتط ع ب ض ح، فقد تتغير حدود ت زيع المسؤولية بحسب طبيعة الخطأ 

 . والضر  

 المطلب الثاني :التدريب والإشرافً

 التد يب  ليس  ميز   إضافية،  بل  عنصر أساس ي  في الحماية .وقد  بط قان ن  دبي  الإعفاء من المسؤولية بحص ل  المتط ع  على  تد يب

 حماية المتط ع حسن  النية،  ودفع الجهة المنظمة  إلىمقصدين :     مناسب  وعدم تجاوزه نطاق هذا التد يب .وهذه الصياغة  تحقق 

 الاستثما   في التد يب والت ثيق .فكلما كان وص  المهمة  والتد يب وحدود الصلاحية أوضح،  أمكن تحديد المسؤولية بص    أكثر 

  عند وق ع الحادث
 
 . عدلا
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 ويجب ألا يقتصر التد يب  على الجانب الفني، بل يشمل ق اعد  السل ك والخص صية والسرية  والتعامل مع المستفيدين وآلية 

 الإبلاغ عن المخاطر  أو الانتهاكات .كما  أن الإشراف المتد ج  وفق مست ى  الخط     يعد من  أفضل  وسائل ال قاية؛ فالمتط ع الجديد 

 . في نشاط حساس يحتاج  إلى إشراف أكبر من متط ع متخصص ذي خبر  ط يلة

 المطلب الثالث :التأمين والتعويضً

 يعد التأمين من  أهم أدوات  الحماية القان نية العملية .وقد ألزم قان ن  دبي الجهة  المتط ع  لديها  بت فير تغطية تأمينية ضد الإصابة 

 والعدوى  والمسؤولية المدنية تجاه الغير في الأعمال التي تحددها الجهة المختصة .ويتميز هذا النهج بأنه لا يكتفي بإقرا  حق نظري 

 . في التع يض، بل ي فر آلية مالية  لنقل الخطر  وإدا ته

  في جميع ص    التط ع  أم في الأنشطة عالية الخط    فقط؟ 
 
 ومع ذلك، يثير  التطبيق عد   أسئلة :هل ينبغي أن يك ن  التأمين إلزاميا

 ما الحد الأدنى للتغطية؟ هل تشمل ال ثيقة الخطأ غير العمدي للمتط ع؟ وما العلاقة بين التأمين ومسؤولية الجهة المنظمة؟

 ويمكن تبني  نم ذج  قائم  على  تصني  المخاطر، بحيث  تخضع الأنشطة الطبية  والميدانية  والنقل  والأنشطة مع  الأطفال  أو  أصحاب 

 . الهمم لتغطية أعلى من الأنشطة  المكتبية أو الثقافية  منخفضة المخاطر

 كما ينبغي التمييز  بين التع يض  عن ضر   يصيب المتط ع نفسه  وبين المسؤولية تجاه  الغير .فقد  يصاب المتط ع  أثناء أداء المهمة 

 بسبب عيب في المعدات أو تقصير في إجراءات السلامة، وهنا يك ن  مح    الحماية ه  جبر ضر ه .وقد يتسبب المتط ع من ناحية 

 .أخرى  في ضر   لأحد المستفيدين أو للغير، وهنا  تظهر الحاجة إلى تأمين  المسؤولية المدنية  وتحديد من يتحمل العبء النهائي

 المطلب الرابعً :حماية الخصوصية والسريةً

 قد يطلع المتط ع أثناء نشاطه على بيانات شخصية أو معل مات صحية أو أسرية أو تعليمية  أو مالية  أو أمنية .ولهذا  أد جت 

 التنظيمات  الإما اتية  واجب السرية ضمن التزامات المتط ع .وتزداد هذه المسألة حساسية في التط ع المرتبط بالفئات  الضعيفة أو 

 الخدمات الاجتماعية أو الصحية أو التعليمية .وينبغي أن تتضمن اتفاقات التط ع  تعليمات محدد  بشأن ال ص ل  إلى المعل مات

 . واستخدامها  وحفظها وعدم مشا كتها خا ج  نطاق المهمة

 ولا تقتصر الحماية على منع المتط ع من إفشاء البيانات؛ فالجهة المنظمة نفسها ملزمة بتطبيق مبدأ الحد الأدنى من ال ص ل  إلى

 المعل مات، فلا يج ز  إتاحة بيانات للمتط ع  لا  يحتاجها  لتنفيذ  المهمة .كما ينبغي إلغاء صلاحيات ال ص ل  عند  انتهاء  الفرصة 

 .التط عية، وإخضاع  استخدام الأنظمة الإلكترونية لسجلات تدقيق مناسبة في الأنشطة  الحساسة

 المطلب الخامس :حماية المتطوع من الستغلال الوظيفيً

 من المخاطر التي  قد  تظهر  في بعض البيئات  تح يل  التط ع  إلى وسيلة للحص ل  على عمل  منتظم دون  مقابل .ولذلك  يعد التمييز 

 بين التط ع والعمل المأج    من وظائ  تشريعات التط ع .وقد أكد قان ن  دبي حق المتط ع في ألا يكل  بالأعمال العادية وال ظائ  

  إلى بديل مجاني لل ظيفة .وهذا الاتجاه مهم لحماية س ق  العمل 
 
 التنظيمية المعتاد  للجهة المتط ع لديها  بما يح ل  التط ع عمليا

 . وحماية مفه م التط ع نفسه

  بذات  حق ق  العامل،  وأن اتفاق 
 
 وفي المملكة المتحد ، ت ضح  الإ شادات الحك مية أن  المتط ع  لا  يملك عقد  عمل  ولا  يتمتع تلقائيا

 التط ع ي ضح عاد  الإشراف والتد يب والتأمين والصحة والسلامة والمصروفات، دون  أن يك ن  بالضرو   عقد عمل .ويؤكد هذا 

 .النم ذج أهمية الفصل بين  تنظيم الت قعات وبين  إنشاء علاقة عمل غير مقص د 

 المبحث  الثالث :المسؤولية  القان نية الناشئة  عن العمل التط عي 

 المطلب الأولً :مسؤولية المتطوع عن الخطأ

 لكنه في ال قت نفسه يحتاج ،  الأصل  أن صفة المتط ع لا تمنح حصانة مطلقة من  المسؤولية .فالمجتمع يحتاج إلى تشجيع التط ع

 إلى حماية المستفيدين والغير  من  السل ك  المته    أو  الخطأ الجسيم أو التصرف  خا ج  نطاق التكلي  .ومن ثم  فإن  النم ذج  المت ازن 
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 ه  الذي يحمي المتط ع حسن النية من المخاطر القان نية غير المتناسبة، دون  أن يعفي من السل ك الذي يخرج ب ض ح عن حدود 

 . المهمة أو يتسم  بالإهمال  الجسيم

،  إذ يقر   إعفاء المتط ع من المسؤولية  المدنية  والجزائية على نح  مماثل  لم ظفي  الجهة 
 
  نسبيا

 
  واضحا

 
 ويقدم قان ن  دبي نم ذجا

 المتط ع لديها، بشرط التسجيل،  ووج د اتفاق تط ع صحيح، والحص ل  على تد يب مناسب، وعدم تجاوز  نطاق التد يب، والعمل 

 
 
 .بحسن نية  لتحقيق  العمل المحدد، وعدم ا تكاب  فعل من  أفعال  الإهمال  أو  الخطأ .ويلاحظ أن  هذا الإعفاء  مشروط  وليس مطلقا

  تق م على خطأ 
 
 وتثير عبا   »عدم ا تكاب أي فعل من أفعال الإهمال أو الخطأ «إشكالية تفسيرية، لأن كل مسؤولية تقصيرية تقريبا

 
 
  التمييز تشريعيا

 
، فقد تضيق فاعلية الإعفاء .ولهذا قد يك ن  من الأنسب مستقبلا

 
هم النص  على نح  واسع جدا

ُ
 بد جة ما .فإذا ف

 بين الخطأ البسيط الذي يقع أثناء أداء مهمة مأذون  بها وبحسن  نية، وبين الخطأ الجسيم  أو السل ك المتعمد أو التصرف خا ج 

 . حدود التكلي 

 المطلب الثاني :مسؤولية الجهة المنظمة تجاه الغيرً

 نص قان ن  دبي صراحة على مسؤولية الجهة المتط ع  لديها تجاه الغير عن نتائج العمل التط عي الذي يؤديه المتط ع .وتكمن أهمية 

 هذا النص في أنه ي فر للمضرو  جهة مؤسسية يمكن الرج ع عليها، ويجنب تحميل المتط ع الفرد مخاطر مالية كبير  لمجرد 

 . مشا كته في خدمة  مجتمعية .كما يدفع الجهة إلى تحسين الاختيا  والتد يب والإشراف والتأمين

  بعد  اعتبا ات :الجهة هي التي  صممت الفرصة  التط عية  وحددت المهمة،  وهي الأكثر قد   على 
 
 ويمكن تبرير هذه المسؤولية قان نيا

 تقييم المخاطر وت زيعها وتأمينها،  كما أنها المستفيد المؤسس ي من النشاط .ومن منظ    اقتصادي وقان ني، فإن وضع الجزء الأكبر 

 من مخاطر النشاط على الجهة  المنظمة يك ن  أكثر  كفاء  من ت زيعه على أفراد متط عين قد  لا  يملك ن  القد   على التأمين 

 . الشخص ي

  عن المهمة .ولذلك يفضل 
 
 ومع ذلك، ينبغي ألا يتح ل  تحمل الجهة للمسؤولية إلى حماية لسل ك متعمد أو احتيالي أو منفصل كليا

 أن يحدد التشريع حدود  ج ع الجهة على المتط ع  في حالات محدد ، مثل  العمد أو الخطأ الجسيم  أو الاستخدام الشخص ي 

 . للمعل مات أو الممتلكات أو تجاوز  الصلاحيات بص    واضحة

 المطلب الثالث :مسؤولية الجهة تجاه المتطوعً

 لا تقتصر مسؤولية  الجهة  المنظمة على الأضرا   التي تصيب الغير؛ فقد تك ن  مسؤولة تجاه المتط ع نفسه إذا كان الضر   نتيجة 

 إخلالها بالتد يب أو السلامة أو ت فير المعدات  أو الإفصاح عن طبيعة الخطر .وقد أشا  قان ن  دبي إلى تحمل الجهة تكالي  العلاج 

  :من  يستعين بجهد المتط ع لا  يج ز  أن ينقل إليه  مخاطر 
 
 وجبر الضر   في حالات ترتبط بخطئها .وهذه القاعد  تعكس مبدأ مهما

 .النشاط  دون  تدابير حماية معق لة

 ومن الناحية التطبيقية، ينبغي أن تتضمن أنظمة الجهات المنظمة إجراءات واضحة للإبلاغ عن الح ادث والإصابات، وت ثيق 

 ال اقعة، وتقديم العلاج، وإخطا  شركة التأمين عند الاقتضاء، والتحقيق في السبب الجذ ي  للحادث لمنع تكرا ه .فالحماية

 . القان نية الفعالة لا تنفصل عن نظام إدا   المخاطر المؤسسية

 المطلب الرابعً :التطوع التخصص ي ومسؤولية المهنيً

  يرتبط بمهنة أو مها   تحتاج  إلى ترخيص 
 
 ،التط ع التخصص ي يفرض  مست ى  أعلى من  العناية، لأن المتط ع يما س نشاطا

 كالمما سة  الطبية  أو الاستشا ات القان نية أو بعض الأنشطة الهندسية  والتقنية .وقد اشترط  قان ن  دبي استيفاء شروط مزاولة

 .المهنة  والحص ل  على التصا يح اللازمة .ويعني  ذلك أن  صفة  التط ع لا  تلغي المعايير المهنية ال اجبة
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  للمعايير المهنية  الأساسية المتعلقة بسلامة المريض ونطاق الترخيص .وإذا  تط ع 
 
 فإذا تط ع طبيب في حملة  صحية، يبقى خاضعا

 مختص  تقني  في أنظمة  حساسة، ينبغي أن يلتزم بحدود النفاذ الممن ح له وبض ابط الأمن  السيبراني .ويؤكد ذلك أن  الحماية

 . القان نية للمتط ع ليست دع   إلى تخفيض معايير العناية، وإنما  إلى ت زيع عادل للمخاطر مع الحفاظ على ج د  الخدمة

 المبحث  الرابع :المقا نة بين التنظيم الاتحادي ودبي وأب ظبي 

 المطلب الأولً :نقاط اللتقاء

 تتفق المست يات التنظيمية الإما اتية على أن التط ع نشاط  اختيا ي  يهدف  إلى منفعة الغير دون  مقابل مادي أو وظيفي .كما تتفق 

 على أهمية التسجيل والتنظيم والرقابة، وعلى خض ع التط ع التخصص ي لض ابط المهنة، وعلى ضرو   تحديد حق ق  المتط ع 

 . والتزاماته

 ،كما  يظهر  اتفاق  واضح  على أن  حماية المتط ع  تبدأ من  البيئة  التنظيمية  الآمنة .فالقان ن  الاتحادي ولائحته  يقدمان المظلة العامة 

 ودبي تترجم الحماية إلى التزامات  تفصيلية تتعلق بالتأمين والتد يب والسلامة والاتفاق، بينما تركز سياسة أب ظبي على بيئة  آمنة 

 . واحترافية تحمي الصحة والسلامة والخص صية

 المطلب الثاني :نقاطً الختلافً

 الاختلاف الأهم يتمثل في مست ى  التفصيل .فتنظيم دبي يقر   بنص ص واضحة التأمين، ومحت ى  اتفاق التط ع، والإعفاء

  أشمل  من حيث النطاق  الجغرافي  والفئات
 
 المشروط  من  المسؤولية، ومسؤولية الجهة  تجاه  الغير .بينما  ي فر  التنظيم  الاتحادي  إطا ا

  في بعض مسائل المسؤولية  المدنية .أما أب ظبي  فتستخدم  أدا   السياسة التنظيمية  لتط ير المما سات 
 
 والأدوا ،  لكنه أقل تفصيلا

 .والمعايير  دون  إنشاء قان ن  محلي مماثل في هيكله لقان ن  دبي

 ولا  يعني هذا  الاختلاف  بالضرو    وج د تعا ض؛  فقد يك ن  نتيجة  لطبيعة ت زيع الاختصاصات ومرونة السلطات  المحلية  في تط ير 

  .لكن من  منظ    حماية المتط ع  على مست ى  الدولة، يظل من  المفيد أن يت افر حد أدنى اتحادي  م حد  في المسائل 
 
 نظم أكثر  تفصيلا

  التأمين والمسؤولية وتس ية المنازعات
 
 . الج هرية،  خص صا

 المطلب الثالث :تقييم مستوىً الحماية

 .يمكن تقييم النم ذج  الإما اتي بأنه نم ذج متقدم من حيث وج د قان ن  اتحادي وتنظيمات محلية ومؤسسات  ومنصات   سمية

 وتؤكد ب ابة  برنامج  متط عي الأمم المتحد  أن  وج د  تشريع للتط ع يمثل  إحدى الأدوات  الأساسية لتحديد الحق ق  وال اجبات 

 وإزالة الع ائق القان نية أمام المشا كة .كما أن تحديث سياسة أب ظبي وتط ير ق اعد السل ك يدل على انتقال التنظيم من مرحلة 

 . وضع الإطا  إلى مرحلة تحسين  الج د  المهنية

 غير  أن  معيا   التقدم التشريعي لا يقاس  بكثر  النص ص وحدها، بل ب ض ح  النتائج  عند  وق ع الح ادث .وفي هذه النقطة  تبدو 

؟ 
 
 الحاجة  أكبر  إلى ت حيد الأسئلة  الأساسية :من  يدفع تكالي   إصابة المتط ع؟  ما  الحد  الأدنى للتأمين؟ متى  يسأل  المتط ع  شخصيا

 من يتحمل تع يض الغير؟ ما أثر  غياب التسجيل أو انتهاء التصريح؟ وكي   تس ى  المنازعات بسرعة ومن دون  تكالي  مرتفعة؟

 المبحث  الخامس :الد اسة المقا نة المحدود 

 المطلب الأولً :نموذج قانونً حماية المتطوعينً فيً الولياتً المتحدة

 صد  في ال لايات المتحد  قان ن  حماية المتط عين لسنة 1997 بهدف دعم استمرا  البرامج التي تعتمد على جه د المتط عين من 

 خلال إصلاح  ق اعد  المسؤولية وت فير حماية معينة للمتط عين  العاملين لدى الجهات  غير الربحية والجهات  الحك مية .ويعكس

  أمام التط ع، وأن تخفي  هذه المخاطر  ضمن 
 
 القان ن  فكر  تشريعية مهمة  مفادها أن  الخ ف من المسؤولية يمكن أن  يك ن  عائقا

 .حدود وشروط - يخدم  المصلحة العامة
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 وتكمن فائد  هذا النم ذج بالنسبة للد اسة الإما اتية في تأكيد مبدأ الحماية المشروطة لا الحصانة المطلقة .فالق انين المقا نة 

 تميل إلى حماية المتط ع حين يعمل ضمن نطاق مسؤولياته وبحسن نية ومع استيفاء التراخيص المطل بة، لكنها تستثني عاد  

 السل ك المتعمد  أو الإهمال  الجسيم  أو  بعض المخالفات  الخطير  .وهذه الفلسفة  قريبة  من  الاتجاه الذي  اتخذه  قان ن  دبي، وإن 

 . اختلفت الصياغات والتفاصيل

 المطلب الثاني :النموذج البريطاني

  على  اتفاق تط ع 
 
  ولا يملك عقد عمل،  لكنه يحصل  غالبا

 
 ت ضح الإ شادات  الحك مية  البريطانية أن  المتط ع  لا يك ن  عاد   عاملا

 ي ضح مست ى  الإشراف والدعم والتد يب والتأمين  والصحة  والسلامة والمصروفات .ويكش  هذا  النم ذج  عن أهمية إدا   

 . الت قعات وتحديد الأدوا ،  حتى  في نظام لا يجعل  اتفاق  التط ع  عقد عمل

 ويستفاد من  ذلك أن  تنظيم  العلاقة كتابة لا  يعني  تح يلها إلى علاقة عمل،  بل قد  يك ن  وسيلة لحماية الطرفين .ومن  ثم  فإن  ت حيد 

 الحد  الأدنى لمحت ى  اتفاق  التط ع في الإما ات  يمكن  أن  يعزز  اليقين القان ني ويقلل المنازعات،  بشرط  أن ينص  ب ض ح  على  عدم

  مع حقيقة العلاقة والقان ن 
 
 .إنشاء علاقة عمل  متى كان  ذلك متفقا

 المطلب الثالث :الدروس المقارنة

 .الحماية القان نية الأكثر فاعلية هي الحماية المشروطة  بحسن  النية والالتزام بنطاق المهمة والتد يب •

•  
 
 . التأمين المؤسس ي أكثر كفاء  من  تحميل المتط ع  مخاطر  المسؤولية منفردا

 .ينبغي التمييز بين الخطأ  البسيط والخطأ الجسيم والسل ك العمدي •

 . اتفاق التط ع أدا  لل ض ح  وإدا   المخاطر ولا يلزم أن يتح ل  إلى عقد عمل •

 تس ية المنازعات البسيطة  عبر آلية إدا ية أو شبه قضائية متخصصة قد تك ن  أكثر ملاءمة من اللج ء المباشر إلى •

 .القضاء

  المبحث  السادس :الإشكالات التطبيقية

 المطلب الأولً :غيابً التوحيد الكامل لمعيار التأمينً

 أحد أهم  الإشكالات العملية ه   تفاوت مست ى  التفصيل في التأمين .ف ج د التزام  محلي واضح في دبي لا يعني بالضرو   أن كل 

 ومن الأفضل أن  ت ضع معايير اتحادية لتصني  الفرص حسب ،  فرصة تط عية في الدولة تخضع بذات الد جة  من التغطية

 ويمكن أن تشمل الفئة الأعلى  الأعمال الطبية  والميدانية  والنقل  ،  مست ى  الخطر،  مع تحديد  الحد  الأدنى لن ع  التغطية  في كل فئة

 . والإنقاذ والأنشطة مع  الفئات  الضعيفة، بينما  تخضع الأنشطة المكتبية  والتعليمية منخفضة  المخاطر  لمتطلبات أخ 

 المطلب الثاني :معيار الخطأ الذي يحرمً المتطوع من الحمايةً

  للخطأ الذي يؤدي إلى فقدان الإعفاء
 
 ،فربط الحماية بانعدام أي إهمال قد  يضيق نطاقها ،  تحتاج النص ص إلى معيا  أكثر  تحديدا

 والحل المت ازن  ه  التمييز بين الخطأ البسيط أثناء تنفيذ المهمة، والخطأ،  بينما  بطها فقط بالعمد قد ي سعها أكثر من اللازم

 الجسيم،  والسل ك  العمدي،  والتصرف خا ج  نطاق التكلي  .ويمكن  الاستفاد  من  النماذج  المقا نة  التي تحمي المتط ع  من 

 . المسؤولية عن الإهمال العادي متى كان يعمل في حدود المهمة  وبحسن نية، مع استبعاد العمد والخطأ الجسيم

 المطلب الثالث :المنازعاتً

 وقد أنشأ قان ن  ،  قد تنشأ  منازعات  بشأن  الساعات أو  المصروفات أو الضر   أو  نطاق التكلي   أو  السرية أو إنهاء  اتفاق التط ع

 ويمكن  د اسة تعميم فكر  آلية متخصصة ،  دبي لجنة لشؤون المتط عين للنظر في الشكاوى  والمنازعات المتعلقة باتفاقات التط ع

 ويتميز  هذا  الحل  بأنه يحقق  السرعة ويقلل ،  أو منصة  م حد  للشكاوى  والتس ية المبكر ،  مع  عدم  الإخلال  بالاختصاص القضائي

 .تكالي  النزاع ويحافظ على العلاقة المجتمعية التي  يق م عليها التط ع
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 المطلب الرابعً :المتطوع القاصر

 تسمح التشريعات بالتط ع  لمن  هم دون  الثامنة عشر  وفق  شروط وم افقة  ولي  الأمر .وهذه  الفئة تستحق حماية إضافية  تتعلق 

 بطبيعة الأنشطة، وعدد الساعات، وملاءمة البيئة،  والإشراف، والتص ير والنشر، وجمع البيانات، والنقل .ويستحسن وضع 

  للفرص الملائمة للقاصرين وتحديد الأنشطة المحظ    أو عالية الخط   ، مع إلزام الجهة المنظمة  بإجراء تقييم 
 
 معايير أكثر تفصيلا

 . حماية للطفل في الأنشطة التي تتطلب التعامل المباشر مع الجمه    أو الحركة الميدانية

 المطلب الخامس :التطوع الرقمي والذكاء الصطناعيً

  تتعلق بإدا   المنصات أو تحليل البيانات أو تصميم المحت ى  أو استخدام أدوات 
 
 مع ت سع التط ع الرقمي، قد يؤدي المتط ع مهاما

 الذكاء الاصطناعي .وتفتح هذه الأنشطة أسئلة  جديد  ح ل  حق ق  الملكية الفكرية،  ودقة المخرجات، ومسؤولية  القرا ات  المبنية

 ومن ثم ينبغي أن تتط    اتفاقات التط ع لتشمل ق اعد صريحة لاستخدام التقنيات والبيانات ،على أدوات آلية، وحماية البيانات

 . والنماذج  الذكية في الفرص  التي تتطلب ذلك، وتحدد من يملك المخرجات ومن يتحمل مراجعتها  قبل استخدامها

 المطلب السادس :التطوع أثناء الأزمات والكوارثً

  بين متطلبات 
 
 يتميز  التط ع أثناء الأزمات  والك ا ث با تفاع  مست ى  المخاطر والحاجة إلى سرعة الاستجابة، وه   ما قد  يخلق ت ترا

 ومن ثم فإن التنظيم الأمثل ينبغي أن يتضمن مسا ات ط ا ئ  محدد  ،  الترخيص  والإجراءات العادية وبين الحاجة الميدانية الملحة

  تسمح بتعبئة  المتط عين المؤهلين بسرعة، مع المحافظة على الحد  الأدنى من التحقق والتد يب والسلامة والتأمين
 
 ويجب ، مسبقا

 . كذلك التمييز بين  المتط ع العام والمتط ع  التخصص ي الذي يقدم  خدمة صحية أو هندسية أو تقنية تحتاج إلى ترخيص مهني

 المطلب السابعً :توثيقً الساعات والأعمالً

  عند 
 
  مهما

 
 يعد ت ثيق ساعات التط ع  ون ع المهام التي قام  بها  المتط ع مسألة تتجاوز  الجانب التحفيزي  .فالسجل قد  يصبح دليلا

 النزاع  ح ل  نطاق  التكلي   أو  وقت وق ع الحادث أو  صفة المتط ع .ولهذا  فإن  الأنظمة  الرقمية الرسمية  لتسجيل الفرص  والساعات

  للمهمة ومست ى  الخطر والتد يب  ،  تعزز  الحماية القان نية وتقلل النزاعات
 
  م جزا

 
 ويستحسن  أن  تتضمن  سجلات الفرص وصفا

 .المطل ب والجهة المشرفة،  مع المحافظة على ق اعد حماية  البيانات

 النتائجً

  لتنظيم العمل التط عي، يتأسس على  القان ن  الاتحادي  قم  .1
 
  واضحا

 
  ومؤسسيا

 
  تشريعيا

 
 أن دولة الإما ات تمتلك إطا ا

 . لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إلى جانب تنظيمات محلية داعمة (13)

، لكنه يدخل في علاقة قان نية .2
 
  في الأصل ولا يتقاض ى أجرا

 
 أن المركز القان ني للمتط ع ذو طبيعة خاصة؛ فه  ليس عاملا

  والتزامات
 
 . منظمة تنش ئ حق قا

  في التد يب والسلامة والتأمين واتفاق .3
 
  في الحماية المباشر  للمتط ع، خص صا

 
  أكثر تفصيلا

 
 أن تنظيم  دبي يقدم نم ذجا

 أن النص  على مسؤولية الجهة  المنظمة تجاه الغير في قان ن  دبي  يعزز  حماية المضرو  والمتط ع، و    التط ع والإعفاء من  المسؤولية

 . في آن واحد، وينقل  إدا   الخطر إلى الجهة الأكثر قد   على التأمين والإشراف

 أن سياسة  أب ظبي  تؤكد  على البيئة الآمنة والتد يب والخص صية والترخيص،  وتكش  عن  ت جه تنظيمي  يعتمد .4

 مست ى  التفصيل  بين  الإطا   الاتحادي والمحلي  لا  يمثل بالضرو   في     تفاوت، ويوجد    الح كمة  وال قاية كجزء  من الحماية القان نية

، لكنه يبر   د اسة وضع حد أدنى اتحادي  م حد لمسائل الحماية الج هرية
 
 .تعا ضا

 أن معيا  الخطأ  الذي  يفقد المتط ع الحماية يحتاج  إلى صياغة دقيقة تميز  بين الخطأ البسيط والخطأ  الجسيم والعمد .5

 . والتجاوز  ال اضح لنطاق  المهمة
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 أن التأمين يجب أن يرتبط بد جة الخطر،  وأن الأنشطة التخصصية والميدانية ومع الفئات الضعيفة تحتاج إلى متطلبات  .6

 أن اتفاق التط ع يمثل أدا  مركزية في إدا   المخاطر، ويجب أن يتضمن وص  المهمة والمد  والساعات والتد يب والمخاطر ، و  أعلى

 .والتأمين والسرية والإبلاغ عن الح ادث

 الت صيات  .7

  إلى الإطا   الاتحادي  يحدد ق اعد  المسؤولية المدنية الناشئة عن  العمل التط عي .1
 
 معيا ، و  إضافة  فصل أكثر تفصيلا

 .اتحادي م حد للتأمين على المتط عين وفق تصني  المخاطر، مع تحديد حد أدنى للتغطية في الأنشطة عالية الخط   

 النص بص    أوضح على التمييز بين الخطأ  البسيط والخطأ الجسيم والسل ك العمدي  عند  تحديد نطاق حماية .2

 إقرا   مبدأ  أن  الجهة  المنظمة  تتحمل  في الأصل  المسؤولية تجاه  الغير  عن  الأعمال  التي يؤديها المتط ع  داخل  نطاق ، واعتماد المتط ع

 . المهمة، مع حق الرج ع في حالات العمد أو الخطأ الجسيم وفق ض ابط محدد 

 ،وضع ق اعد  خاصة بالمتط عين  القاصرين  تشمل  الأنشطة  المسم حة، والإشراف،  والنقل،  والتص ير، وساعات  التط ع .3

 .وحماية البيانات

 . إلزام الجهات في الفرص التخصصية بإجراء تقييم للمخاطر  وت ثيق التد يب ونطاق الصلاحيات قبل بدء المهمة .4

 إضافة ض ابط للتط ع الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي تتناول  حماية البيانات والملكية الفكرية ودقة المخرجات .5

 .وحدود الاعتماد على الأنظمة  الآلية

 الخاتمة

 يكش  تنظيم العمل التط عي في دولة الإما ات عن تح ل  مهم من التعامل  مع التط ع ب صفه  مما سة  اجتماعية محم د  فقط

  يحتاج  إلى ق اعد  مهنية  وقان نية واضحة
 
  منظما

 
  مجتمعيا

 
 وقد  وفر القان ن  الاتحادي  الأساس  العام،  بينما ،  إلى اعتبا ه  نشاطا

  في  المسؤولية والتأمين واتفاق التط ع، وط  ت أب ظبي سياسة تركز على البيئة الآمنة والح كمة 
 
  تفصيليا

 
 قدمت دبي نم ذجا

 المنظ مة،  بل ت حيد   ويظهر  من  التحليل  أن  المرحلة التالية  من التط ير لا تتطلب  بالضرو    إعاد   بناء ،  والتد يب  والخص صية

 . الحد الأدنى من الحماية وتعزيز وض ح المسؤولية في المسائل التي تظهر عند  وق ع الضر  

، بل وسيلة لحماية منظ مة التط ع  ذاتها
 
  شخصيا

 
 فالمتط ع الذي يعلم حدود واجباته، ويتلقى ،   إن حماية المتط ع  ليست امتيازا

  للمشا كة وأكثر قد   على تقديم 
 
، ويعمل تحت إشراف واضح، ويتمتع بتغطية تأمينية عادلة، سيك ن  أكثر استعدادا

 
  مناسبا

 
 تد يبا

 وفي المقابل، فإن وض ح حدود الحماية يحفظ حق ق  المستفيدين والغير ويمنع إساء  استخدام صفة التط ع ك سيلة ،خدمة آمنة

 . للهروب من المسؤولية

 (،  الحماية المشروطة والمسؤولية المؤسسية وإدا   المخاطر)     وعليه، فإن الاتجاه الأنسب ه  تط ير نم ذج إما اتي م حد  يق م على

 بحيث يحمى  المتط ع حسن النية داخل نطاق  التكلي ، وتتحمل الجهة  المنظمة المسؤولية  المؤسسية في الحدود المناسبة،  وتبقى

 المساءلة قائمة  تجاه السل ك  العمدي أو الجسيم .ومن  شأن  هذا النم ذج  أن يعزز  الثقة في العمل التط عي ويدعم  استدامته 

  . واتساعه في مختل  مجالات الحيا  المجتمعية
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 المراجع  ❖
 :ب ابة تشريعات  الإما ات العربية المتحد    دولة الإما ات  العربية المتحد ، القان ن  الاتحادي  قم )13 (لسنة 2018 في  شأن  العمل  التط عي  .1

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1179 

 :مجلس ال ز اء،  قرا   قم )70 (لسنة  2020 بشأن  اللائحة التنفيذية للقان ن  الاتحادي   قم )13 (لسنة 2018 في شأن العمل التط عي .2

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1472 

 

 :للتشريعات في  إما    دبي  حك مة دبي،  القان ن   قم )5 (لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل  التط عي في إما    دبي،  اللجنة العليا .3

https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2018/ 

 

 . هيئة تنمية المجتمع في دبي، القرا  الإدا ي   قم )5 (لسنة 2019 بإصدا  اللائحة التنفيذية لقان ن  تنظيم العمل التط عي .4

 /https://www.addcd.gov.ae 2025 المحدثة النسخة أب ظبي، إما    في التط عي العمل سياسة أب ظبي، - المجتمع تنمية دائر   .5

 

 .دائر   تنمية المجتمع - أب ظبي، الق انين والتشريعات والأدلة الإ شادية ذات  الصلة بخدمات العمل التط عي .6

 سلمان، منى ج اد )2023(، »تحليل سياسة التط ع والعمل الإنساني في دولة الإما ات العربية المتحد   ودو ه  في تعزيز التنمية المستدامة«، المجلة العربية .7

 . DOI: 10.21608/aja.2021.56833.1033 ،للإدا  ، مج 43، ع 2، ص 312-303
8. United Nations Volunteers, Knowledge Portal on Volunteerism, United Arab Emirates country profile and Laws, Policies and Schemes 

on Volunteering: https://knowledge.unv.org/ 

 

9. United States, Volunteer Protection Act of 1997, Public Law 105-19, U.S. Government Publishing Office: 

https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-105publ19 

10. . United Kingdom Government, Volunteer opportunities, rights and expenses: Volunteers’ rights, GOV.UK: 

https://www.gov.uk/volunteering/volunteers-rights 
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